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جمهورية مصر  النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب  كنداوالعربية 

 فيما يخص الدخل
 

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع

ية رقم الجمهور الصادرة بقرار رئيسالمجمع للاتفاقية متعددة الاطراف لنص ان هذه الوثيقة الشاملة )"الوثيقة"( ل

بين  واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل 2020لسنة  446

تفاقية"(، )"الا 29/11/1984بتاريخ  48حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم 

يزية ة والانجلعلما بأن كلا من النسخ العربي، لاتفاقيةلم عن نص اللغة الانجليزية نص استرشادي مترجما هي إلا 

 . لتلك النصوص وذلك دون ادني مسئولية على الجهه المصدرة، والفرنسية من الاتفاقية لهم ذات الحجية 

فيما يتعلق بالضرائب علي  كنداو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة  1983مايو  30الدخل الموقعة في 

 كنداو  2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIبالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

  .2017 يونيو 7في 

ند عودع لديه ى الموالمقدم إل مصر لـ تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة

يه عند لى المودع لدإوالمقدم كندا  لـ والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة 2020 بتمبرس 30التصديق في 

 نصوص عليهاالم الأطراف للتعديلاتع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة تخضو .2019أغسطس  29التصديق في 

طراف إلى تعددة الأقية مبالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفا

 تعديل آثار الاتفاقية متعددة الأطراف على هذه الاتفاقية. 

لقابلة ا لقانونية صوص اقانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النيعُتد بالنصوص ال 

  .للتطبيق

لوثيقة في اء نص هذه أجزا ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية في مربعات بجميع

وفقا  بشكل عام طرافرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأسياق أحكام الاتفاقية ذات الصلة. وأدُ

  .2017لترتيب أحكام الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

 ة متعددةيتفاقتم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الا 

لايات ق"، و"الولاتفاالأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/ا

تي أجُريت غييرات الف التالقضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهد

لمثل، طراف. وبادة الأولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعد هولة قراءة الوثيقةإلى زيادة سعلى المصطلحات 

 لغةستبدال الاية: تم حالية للاتفاق تصف أحكاممن أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي  على أجزاءتغييرات  تم إجراء

  لتسهيل القراءة. للأحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية 

ية حسبما تم ى الاتفاقشير إلتجميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها في  

 فعول.ة المتعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من الاتفاقية ساري

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]طراف والاتفاقية على موقع يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الا
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 

فيها الأحكام الأصلية  تسريأحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي  تسريلا 

قية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفا

جمهورية مصر ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها " المعنية 

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف. كندا  و العربية
 

بالنسبة لـ  2019 أغسطس 29و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: تواريخ 

 . كندا
 

وتسري كندا سبة لـ بالن 2019ديسمبر  1و مصربالنسبة لـ  2020 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ:  

 التالي:على النحو 

  

 ة متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية:أحكام الاتفاقي تسري( أ

بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة ( فيما يتعلق 1

 ؛ و2021يناير،  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

ة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروض( 2

 .2021يوليو،  1التي تبدأ في أو بعد بالفترات الضريبية 
 

)إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق  16مع مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة ب(  

، باستثناء الحالات التي لم تكن 2021يناير،  1على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد بالاتفاقية لحالة تعُرض 

مؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغض النظر عن 

  الفترة الضريبية التي ترتبط بها الحالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 يةاتفاق

 حكومة جمهورية مصر العربية  بين

 وحكومة كندا  

 بشأن 

 تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

 بالنسبة للضرائب على الدخل 

 

فراق برين ترغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهررب مرن الضررائب المفروضرة علرى الردخل ترم اإ

 يأتي:ما  كندا علىر العربية وحكومة حكومة جمهورية مص

 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف في الديباجة الخاصة بهذه الاتفاقية: 6من المادة  1تُدرج الفقرة 
 
 

من الاتفاقية متعددة الأطراف / الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة 6المادة   
 

دون خلق فرص لعدم  ]هذه الاتفاقية[رائب التي تشملها إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالض

الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق 

لأغراض تحقيق استفادة غير مباشرة  ]الاتفاقية[بالاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

  ين في ولايات قضائية ثالثة(.للمقيم
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 نطاق الاتفاقية

 (1) المادة

 النطاق الشخصي

 
 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. يةاإنفاق تطبق هذه

 

 (2)المادة 

 يةفاقتي تتناولها الإتالضرائب ال

 
يقة عن طر بصرف النظر المتعاقدتين ة باسم أى من الدولتينالمفروضعلى ضرائب الدخل  يةالاتفاق طبق هذهت -1

 جبايتها.

ا دخل بمأو على عناصر من ال مجموع الدخلتعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على  -2

موع على مج الثابتة، والضرائب الأموال المنقولة أوفي ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في 

 راس المال.  تقدير الضرائب على أعادة وأيضا المنشآتتدفعها  ور والمرتبات التىالأج

  الأخص:على  هيية الاتفاق الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه -3

 لكندا:بالنسبة  (أ)

  بمعرفة حكومة كنداالدخل المفروضة  على ضرائبال       

 )ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الكندية(       

 :بة لمصربالنس (ب)

 المبانى وضريبة الخفر(.ضريبة الضريبة العقارية )وتشمل ضريبة الأطيان و   

 الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.         

 الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

 الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات.

 ها من المهن غير التجارية.الضريبة على أرباح المهن الحرة وغير

  الضريبة العامة على الدخل.

 الضريبة على أرباح شركات الأموال

 خرى.بأى وسيلة أالضرائب اإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعالية أو 

 ) المصريةإليها فيما بعد بالضريبة  رويشا (   

 ضافه إلىية بالااثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقأيضاً على أية ضرائب مم يةأحكام الاتفاق تسري -4

ى قوانين تطرأ عل بأية تغيرات الأخرىالدولتين المتعاقدتين بإخطار  كل منوتقوم الضرائب الحالية أوبدلاً منها 

 فيها.الضرائب 
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 تعاريف

 (3)المادة 

 تعريفات عامة
 

 :ذلك بخلافالنص  ية ما لم يقضالاتفاق لأغراض هذه -1

قرة خرارج " عندما تسرتخدم برالمعنى الجغرافري الأرض الواقعرة داخرل حردود كنردا شراملة أى منطكندايقصد بلفظ " (أ)

 ية.اردها الطبيععليها قوانين كندا وذلك فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومو تسريلكندا البحار اإقليمية 

 يتضمن:مصر  لفظالجغرافى فإن بالمعنى  " وعندما يستخدم" جمهورية مصر العربيةمصر"بلفظ يقصد  -2

  و. -الخاصة بها  اإقليمية البحار (أ)

راء الميراة وباطن الأرض للمناطق الواقعة تحت سطح البحار الملاصرقة لسرواحلها والواقعرة فيمرا وقاع البحر  (ب)

المروارد ل كشراف وإسرتغلاتادة طبقراً للقرانون الردولى بقصرد إسقليمية التى تمارس عليهرا مصرر حقروق السرـياإ

هررذا ة بيرراإتفاق تطبررق عليره الرذيأو النشرراط  المررالأو الشرخص  حردود اتصررالهرذه المنرراطق وفررى الطبيعيرة فررى 

 الاستغلال.شاف أو ستكاإ
 

 النص.حسبما يقتضيه مدلول  أو مصر كندامتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى"  دولة"بلفظ يقصد  (ب)

موعرة مكرون مرن مجق أو شركة أموال أو شركة تضامن أو أى كيان تركة أو وثائفرد أو  " أي"شخص  بلفظيقصد  (ج)

 .أشخاص

عتباريرة، ناحيرة الضرريبية كشخصرية ا"شركة" أى هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من ال بلفظيقصد  (د)

 ويقصد بلفظ ركة فى اللغة الفرنسية شركة الأموال بالمعنى الوارد فى القانون الكندىز

فرى  قريمعلى التوالى مشـروع يرديره شرخص م تين" و "مشروع الدولة الأخرى"شروع إحدى الدول"م بعبارةيقصـد  (ه)

 الأخرى.الدولة المتعاقدة  فيشخص مقيم  ومشروع يديرهإحدى الدولتين المتعاقدتين 

 السلطة المختصة ":بعبارة "يقصد  (و)

  قانونا.بالنسبة لكندا وزير الداخلية القومى أو من يمثله  -1

 قانوناً.وزير المالية أو من يمثله  بالنسبة لمصر -2

 .المصرية حسبما يقتضيه مدلول النصالضريبة  الكندية أو"ضريبة" الضريبة  بلفظيقصد  (ز)

 "مواطن":  بلفظيقصد  (ح)

 أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة. -1

 ة.دالمتعاقالدولة  في الساريأى شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقاً للقانون  -2

 يةلاتفاقا ريف فى هذهلفظ لم يرد له تعالدولتين المتعاقدتين يقصد بأى  كل منبمعرفة  يةعند تطبيق أحكام هذا اإتفاق -2

 .يةاقالاتف هذه لة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولهاالمعنى المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدو
 

 

 (4)المادة 

 المقيم
 ية:قالاتفا لأغراض هذه -1

 لضرائبلفى إحدى الدولتين المتعاقدتين أى شخص يخضع وفقاً لقـوانين تلك الدولة  "يقصد بمصطلح "مقيم

  ز إدارته أو أى معيار أخـر مماثل.مرك محل أو موطنه أو المفروضة فيها
 

 لآتي:كاه هذه تعالج تن حالفإ ( مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين1فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) -2

تحت م ه مسكن دائلا كان فإذ -ون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه يعتبر الفرد مقيماً بالدولة المتعاقدة التى يك)أ( 

ثق قتصادية أوة أو إفإنه يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التى له بها علاقات شخصي تصرفه فى كلتا الدولتين،

 (.الحيوية)مركز المصالح 
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د لة عدم وجوفى حاحـالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية أو )ب( في

ة محل إقامت فيها يالتدة المتعاق مقيما بالدولةمسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر 

 .المعتاد

ر مقيما فانه يعتب منهما يأ فيمعتاد  إقامةله محل  ولتين أو إذا لم يكنإذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الد)ج( 

 .ولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتهافى الد

لمختصة اسلطات إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أى منهما، تقوم ال)د( 

 .شتركالم للمسألة بالاتفاقاد حل المتعاقدتين بإيج بالدولتين

 

     ] من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [

إن اقامتها تتحدد ف( مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين 1فى حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة )[ -3

 كالآتي:

 جنسيتها.سوف تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل  (أ)

 ة.الفعلي الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجود بها مقر إدارتهافإذا لم تحمل جنسية أى من   (ب)

ا بكلتا الدولتين ( شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيم1فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة ) -4

حدد تطبيق يشترك مكلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بحل المسألة باتفاق  المختصة فيالمتعاقدتين فإن السلطات 

 ]الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
 

 ذه الاتفاقية ه( من 4( من المادة )4(، )3من الاتفاقية متعددة الأطراف محل الفقرة ) 4التالية من المادة  1تحل الفقرة   

 

 من الاتفاقية متعددة الأطراف/ الكيانات مزدوجة الإقامة 4المادة 

 

الدولتين [في كلتا  ]الاتفاقية[طبيعي مقيمًا بموجب أحكام في حال وجود شخص آخر بخلاف الشخص ال 
تسعى من خلال الاتفاق المتبادل إلى تحديد  ]الدولتين المتعاقدتين[، فإن السلطات المختصة في ]المتعاقدتين

ومحل ، مع مراعاة مقر إدارته الفعلي ]الاتفاقية[التي يعُتبرَ هذا الشخص مقيمًا فيها لأغراض ]الدولة المتعاقدة[

تسجيله أو تأسيسه بأي وسيلة أخرى وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق، لا يحق 

إلا بالقدر وبالطريقة التي  ]الاتفاقية[لهذا الشخص التمتع بأي تخفيض أو إعفاء من الضريبة منصوص عليه في 

 .]الدولتين المتعاقدتين[تتفق عليها السلطات المختصة في 
 

 

 (5)لمادة ا

 المنشأة الدائمة 

 عضه.بشروع أو شاط الميزاول فيه كل ن الذي" المنشأة الدائمة " المكان الثابت  بعبارةيقصد  يةغراض هذه الاتفاقلأ -1

 "المنشأة الدائمة "على نحو خاص: عبارة تشمل -2

 محل اإدارة (أ)

 الفرع (ب)

 المكتب (ج)

 المصنع (د)

 الورشة (ه)

  .و أى مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعيةأ أو المحجر المنجم أو بئر البترول أوالغاز (و)

 .ستة أشهرموقع البناء أو اإنشاء أو مصنع التجميع الذي يوجد لأكثر من  (ز)

 الغراس.المزرعة أو  (ح)

 للبيع.كمنافذ  المستخدمة المباني (ط)
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 :يليلا تشمل عبارة "منشأة دائمة" ما واستثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة  -3

 روع.للمش ت الخاصة بأغراض التخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكةاإنتفاع بالتسهيلا (أ)

 اإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض التخزين أو العرض. (ب)

 .وع أخرغرض تشغيلها بواسطة مشرل ؛ فقطاإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع (ج)

 لمشروع.أوتجميع المعلومات ل أو السلع شراء البضائع يباشر فقطثابت للعمل بغرض اإحتفاظ بمكان  (د)

 للمشروع.ثابت للعمل بغرض القيام بأي عمل أخر ذو صفة تمهيدية أو مساعدة  الاحتفاظ بمكان (ه)

 )هـ(إلى  ()أمن  بقةالفقرات السافقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى  به ثابت يزاولبمكان  الاحتفاظ (و)

  مساعدة.و يدية أبشرط أن يكون النشاط اإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذو صفة تمه

( يعمل 5الفقرة ) تطبق عليه احكـام الذي المستغلبخلاف الوكيل  - ن الشخصإف 2و 1اسـتثناء من أحكام الفقرتين  -4

ع ذا المشروهن إف ،عسلطة إبرام العقود بأسم هذا المشروتين في إحدي الدولتين المتعاقدنيابة عن مشروع وله عادة 

 ذههلم تكن  مشروع ماالشخص لحساب ال هذايقوم بها  التى بالنسبة للأنشطةيعتبر أن له منشأة دائمة في تلك الدولة 

 طبقاً لأحكام أة دائمةالتى لاتجعل المركز الثابت للعمل منش (3) ليها فى الفقرةإالأنشطة من قبيل الأنشطة المشار 

 .تلك الفقرة إذا زاول هذه الأنشطة

بأعمال  جرد قيامهلم خرىمنشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأ حدى الدولتين المتعاقدتينتابع إلمشروع الا يعتبر أن  -5

ك تل اظه فىد احتفلمجر ومستقلة، أخلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة  نالدولة، مفي تلك 

 لأشخاص فياأن يعمل هؤلاء  بالتوزيع منه بشرطوكيل لة صفة مستقلة يقوم لدى  سلعىبمخزون  الدولة الأخرى

 يلاً وكيعتبر لا هروع فإنالمش هذا الوكيل تبشر كليا أو جزئيا باسم هذا كانت أنشطةإذا ومع ذلك العادية، حدود مهنتهم 

 المادة.مفهوم هذه  فيله صفة مستقلة 

لمتعاقدة لدولة ااتحت سيطرة شركة مقيمة فى  مسيطرة أوكون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إن مجرد  -6

عل فى ى لا يجأية طريقة أخربمنشأة دائمة أو  عن طريقالأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة الأخرى سواء 

 الأخرى.شركة حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة لل

 ضرائب الدخل

 (6)المادة 

 الدخل الناتج من أموال عقارية
 

ك الردخل يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مرن أمروال عقاريرة )بمرا فرى ذلر الذييخضع الدخل  -1

 ى.الأخرتلك الدولة  فيالدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة  موجودة فيالغابات(  الناتج من الزراعة او

مروال، تلرك الأ جد بهاتو التيوفقاً لقانون الدولة  اعقارية المعنى المحدد له بعبارة أموالصد قيهذه الاتفاقية  لأغراض -2

ة الزراعرر فري المسررتعملة والماشرية والمعرداتوتشرمل هرذه العبررارة علرى أيرره حرال الأمروال الملحقررة برالأموال العقاريررة 

لعقاريرة اموال اع بالأبملكية الأراضى وحق الانتف يتعلق نطبق عليها أحكام القانون العام فيماتوالغابات والحقوق التى 

بيعيرة المروارد الطوالمعدنيرة  المصرادروالحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابته مقابل اسرتغلال أو الحرق فرى إسرتغلال 

 الأخرى.

      .والطائرات من الأموال العقارية والمراكبلا تعتبر السفن و

ى أاسرتعمالها علرى  الناتج من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرهرا أو( على الدخل 1أحكام الفقرة ) طبقت -3

 الأموال. مثل هذه فيالتصرف  ، وعلى الأرباح الناتجة منخرآنحو 
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وال العقاريرة مشرروع والردخل النراتج مرن الأمر لأيالدخل الناتج من أموال عقاريرة  على 3و 1أحكام الفقرتين  تطبق  -4

 المستقلة.لخدمات الشخصية المستخدمة لأداء ا

 (7)المادة 

 والصناعية الأرباح التجارية

 

المشروع  ا لم يكـنم فقطللضريبة فى تلك الدولة تخضع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين  التى يحققهاالأربـاح  -1

نشاطا  لزاوروع يفإذا كان المش موجودة بهاعن طريق منشأة دائمة  يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى

لمنشأة اص تلك على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة الآخرى، ولكن فى حدود ما يخ

 الدائمة فقط.

 ة عن طريقى الدولفنشاط تجارة أو الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين يزاول  مع عدم اإخلال بأحكام -2

التى تخص المنشأة  يةالتجارية والصناع ى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباحمنشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد ف

 قلاً روعاً مستانت مشالدائمة على أساس الأرباح التى تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو ك

 فة مستقلةامل بصنفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتع فىمماثلة  أنشطةأو  ةطنشنفس الأ ومنفصلاً يزاول

 له.يعتبر منشأة دائمة  الذيتماماً عن المشروع 

 ما فى ذلكدائمة بالمنشأة الالتى أنفقت على أغراض عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الفعلية  -3

أة شانت المنك)بخلاف المصروفات التى لا تخصم إذا ما اإدارية العمومية المصاريف التنفيذية والمصاريف 

  غيرها. فيأو  المنشأة الدائمةبها  الموجودةفى الدولة أنفقت سواء الدائمة مشروعا مستقلا( 

 للمشروع. و بضائعشترت سلعاً أا الدائمة قدقد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة  عتبر أن منشأة دائمةلا ي -4

 ساس تقسيمأة على بمنشأة دائم باح الخاصةالأرطالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد  -5

الدولة  تمنع تلك لا من هذه المادة( 2)فإن أحكام الفقرة  المختلفة؛نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه 

ان  علىعرف جرى عليه ال الذي النسبيسيم المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التق

 مادة.الإلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه مع ذلك  أن تؤدى ينبغىبى طريقة التقسيم النس

عد بريقة سنة نفس الطبفإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد  من هذه المادةلأغراض الفقرات السابقة  -6

 خلاف ذلك.، مالم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل أخرى

مادة هذه ال امإن أحكف يةالاتفاق ولها على إنفراد مواد أخرى فى هذهمن الدخل تتناإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر  -7

 المواد.لا تخل بأحكام تلك 

 

  (8) المادة

 النقل البحرى والجوى 

 تخضعي الدول النقل فييستمدها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين من تشغيل سفن أو طائرات  التيالارباح  -1

 فقط.الدولة  هذه فيللضريبة 

المسافرين ى نقل فطائرات شغيل سفن أو من ت المستمدةرباح فإن الأ( 7( والمادة )1استثناء من احكام الفقرة ) -2

 الدولة.تلك  فيللضريبة تين المتعاقدتين تخضع الدولإحدى بين أماكن فى  أساسا و البضائعأ
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لتين وع إحدى الدون التى يحققها مشرالأرباح المشار إليها فى هاتين الفقرتي على 2و 1أحكام الفقرتين  تسري -3

 .المتعاقدتين من مشاركته فى اتحاد شركات او نشاط تجارى مشترك أو وكالة دولية

 

 (9)المادة 

 المشروعات المشتركة
 

 :إذا -1

أسررمال رأو رقابررة أو ق مباشررر أو غيررر مباشررر فررى إدارة سرراهم مشررروع تررابع إحرردى الرردولتين المتعاقرردتين بطريرر (أ)

 لة المتعاقدة الآخرى.ع تابع للدومشرو

 أو 

ـدى ع لاحررسرراهم نفررس الأشخررـاص بطررـريق مباشررـر أو غررـير مباشررر فررى إدارة أو رقابررة أو رأسررمال مشررروع ترراب (ب)

 .وع تابع للدولة المتعاقدة الآخرىمشرالدولتين المتعاقدتين و

أو الماليرة  التجاريةمشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما البين  شروط فيماوإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين 

ى أ يحققهرا أرباح كران يمكرن أن ةأي ، فإنالمشروعات المستقلة فيما بينتوضع تختلف عن الشروط التى يمكن أن 

ن تتضرمنها أيجروز فإنره  لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط،المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه  من

 .ذلكللضريبة تبعا ل روع وتخضعأرباح هذا المش

ن  داخلره ضرمإذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولرة تتضرمن أرباحراً  -2

لرة براح الداخ، وكانرت الأرلك للضرريبة فرى تلرك الدولرة الآخررىمشروع تابع للدولة المتعاقدة الآخرى وتخضع تبعا لذ

مة بين ظروف القائوع التابع للدولة المذكورة أولاً، إذا كانت الضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشر

لمتعاقرردة ا، ففررى هررذه الحالررة فررإن الدولررة روف القائمررة بررين مشررروعين مسررتقلينهررذين المشررروعين تعتبررر مماثلررة للظرر

ين نره يتعريل فإعند إجرراء هرذا التعرد، وأستحقت فيها على تلك الأرباحالآخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى 

  .يةالاتفاق هإعمال الأحكام الأخرى لهذ

بعرد  (1)ي الفقررة ر الأرباح الخاصة بالمشروع فى الأحوال المشرار اليهرا فرمن الدولتين المتعاقدتين تغي لأييجوز  لا -3

بع االتر ح مشرروعحال بعد خمس سنوات من نهايرة العرام الرذي تحقرق فيره أربرا قوانينها، وبأيانتهاء المدة المحددة في 

 التغيير.لهذا  قد يخضعتلك الدولة التي ل

 .العمديب أو التقصير أو الأهمال فى حالة التهر 3 ،2لا تطبق أحكام الفقرتين  -4

 

 (10)المادة 

 أرباح الأسهم

 

لمتعاقرردة امقرريم فررى الدولررة شررخص شررركة مقيمررة فررى إحرردى الرردولتين المتعاقرردتين ل ترردفعهاتخضررع أربرراح الأسررهم التررى  -1

 فى تلك الدولة الأخرى. ى للضريبةالأخر

هرذه  الدافعرةـركة بهـا الشـ توجدتخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ن فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أومـع ذلك   -2

 إن الضررريبةفرر، ولكررن إذا كرران المسررتلم هررو المالررك المسررتفيد مررن أربرراح الأسررهم لدولررةلأربرراح وطبقررا لقرروانين تلررك اا

فرررض  مررن المبلرغ اإجمررالى للتوزيعرات ولررن ترؤثر أحكررام هرذه الفقرررة علرى %15د عرن المفروضرة لا يجروز أن تزيرر

 الضريبة على الشركةبالنسبة للأرباح التى دفعت منها أرباح الأسهم.
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كنردا يجروز  ( فإن أرباح الأسهم التى توزعها شركة مقيمة فى مصر إلى شخص مقريم فرى2استثناء من أحكام الفقرة ) -3

لعرام االدخل ومع ذلك فرإن ضرريبة الردخل  إجمالي صافيتفرض على  التية الدخل العام أن تخضع فى مصر لضريب

ل عليهرا مرن اربراح الأسرهم الصرافية الترى حصر %20التى تفرض فى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد على أية حال عن 

 مثل هذا الشخصز

 أسرهملتمترع" أو "حقروق ا " أو"التمترعأسرهم الدخل المستمد مرن الأسرهم أو لأسهم بأرباح ا بعبارةيقصد فى هذه المادة  -4

 الرذيلدخل رباح وكذلك االأ الاشتراك فيالتاسيس أو أيه حقوق أخرى، غير المطالبات بديون أو  التعدين أو حصص

موزعرة ها الشرركة الطبقا لقوانين الدولة التى تقيم ب من الأسهم باعتباره دخلا مستمدايخضع لنفس المعاملة الضريبية 

 للأرباح.

 تعاقرردتين يباشرررحرردى الردولتين المفررى إ والمقريمربرراح الاكرران المالررك المسرتفيد مررن  إذا 3و 2لاتسررى أحكررام الفقررتين  -5

ؤدى ت ها أوبموجودة ة نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمــ

لمردفوع االأسرهم  موجود بها، وأن تكرون ملكيرةمن خلال مركز ثابت  تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة في

حـالرـة تطرـبق ثل هرـذه البسببها التوزيعات مرتبطة إرتباطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المرـركز الثرـابت وفرى مرـ

 حسب الأحوال. 14المادة  أو 7أحـكام المادة 

إنره لا ، فة الأخررىالردخل مرن الدولرة المتعاقردأو  عاقدتين تستمد الأربراححدى الدولتين المتإذا كانت شركة مقيمة فى إ -6

انرت كة إلا إذا أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشرك دولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة علىيجوز لهذه ال

بسررببها  المرردفوعمثررل هررذه الأربرراح الموزعررة قررد دفعررت لمقرريم فررى تلررك الدولررة الأخرررى أو إذا كانررت ملكيررة الأسررهم 

براح أر أن تخضرع أو ،موجود فى تلك الدولة الأخررىمركز ثابت بالتوزيعات مرتبطة إرتباطا فعلياً بمنشأة دائمـة  أو 

اح عضرها الأربرالشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثرل كلهرا أو ب

 .خرىدخل الناشئ فى تلك الدولة الأأو ال
 

 

 (11)المادة  

 الفوائد
 

 خرررى تخضررعالاالتررى ترردفع لشررخص مقرريم فررى الدولررة المتعاقرردة فررى إحرردى الرردولتين المتعاقرردتين و الفوائررد التررى تنشررأ -1

 الاخرى.تلك الدولة  فيللضريبة 

إذا  ولكرنة، ك الدولرفيهرا وطبقراً لقروانين تلر للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى نشأتتخضع هذه الفوائد فإن  ومع ذلك -2

مبلررغ  ليإجمرا% مرن  15لفوائرد فررإن الضرريبة الترى تفرررض يجرب أن لا تزيرد عررن هرو المالررك المسرتفيد ل المسرتلمكران 

 الفوائد.

انرت مدفوعرة للمسرتفيد كتدفعها إحدى الدولتين تعفى فى تلك الدولرة إذا  الفوائد التى فإن( 2)استثناء من احكام الفقرة  -3

  إذا كان هو:

 أو ة فى تلك الدولة.بلا يخضع دخلها للضريفى تلك الدولة  قدة أو هيئة رسميةالدولة المتعا (أ)

 الترى ضرمنتهاوالمضمونة أو التى تتحملها أو  المقدمةقروض بال فيما يتعلقمقيم فى الدولة المتعاقدة شخص  (ب)

  أو أمنتها الدولة المتعاقدة أو هيئة رسمية بها.
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ون ا فوائررد الرردي) فيمررا عرردالنرراتج مررن سررندات المديونيررة ايرراً كرران نوعهررا  هررذه المررادة الرردخل فرري "الفوائررد"بلفررظ يقصررد  -4

ربراح لأى اتمرنح حرق المشراركة فرأم لرم تكرن سرواء كانرت ( 6المضمونة برهن عقارى التى تسرى عليها أحكام المادة 

لخاضرع لرنفس ا الدخلوكذلك و السندات الناتج من الأذونات أ و الدخلمن السندات الحكومية أ المستمدوخاصة الدخل 

مرع و، فيهرا الردخل نشرأن الدولرة الترى طبقرا لقروانيالمقدمرة  إقراض النقرودمن  الضريبية التى يعامل بها الدخلمعاملة ال

 ( .10المادة )الذى تناولته الدخل لا يشمل  ؛؛ فوائد؛؛ ذلك فإن لفظ

فرى  ويباشررعاقردتين إحردى الردولتين المتفرى  للفوائرد مقيمراً كران المالرك المسرتفيد  إذا 3و 2يق لأحكام الفقررات لا تطب -5

و يباشرر أ بهراتوجرد ئمة من خلال منشأة داأو صناعيا  نشاطا تجارياإما الدولة المتعاقدة الاخرى التى تنشأ فيها الفوائد 

ينشأ  الذية وأن يكون سند المديوني موجود بهاخـلال مركز ثابت  مستقلة منفى تلك الدولة الآخرى خدمات شخصية 

أو  7كرام المرادة الة تطبق أحوفى مثل هذه الح بتأو المركز الثا اً فعلياً بتلك المنشـأة الدائمةمرتبطاً إرتباطفوائد عنه ال

 الأحوال.حسب  14المادة 

لسياسرية أحرد أقسرامها ا ، أوذاتهراالدولرة هرو فعها ادأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان نشقد نها الفوائد أ تعتبر  -6

 ان مقيمراً أوكرإذا  كران الشرخص الرـذى يردفع الفوائرد سرواء مقيم فى تلك الدولة ،  ومع ذلك  شخصحلية أو أو سلطة م

يونيرة علرق بره المديمتلك فرى إحردى الردولتين  منشرأة دائمرة  أو مركرز ثابرت تت غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين

ذه الفوائرد فرإن هر وائردلمركرز الثابرت يتحمرل تلرك الفدائمرة أو االتى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة ، وكانرت تلرك المنشرأة ال

 بها تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. توجدتعتبر أنها قد نشأت فى الدولة 

نظر برال خرـص آخرر، أو بين كرلً منهمرا وأى شوالمستفيد إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك -7

و لم توجد هرذه المستفيد ل تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفـق عليها الدافع والمالك الذيإلى سند المديونية 

بلرغ مء الزائرد مرن وفرى مثرل هرذه الحالرة يظرل الجرز فقرط،إلا على هذه القيمرة الآخيررة  لا تطبقالعلاقة فإن هذه المادة 

صروص خررى المنحكرام الألردولتين المتعاقردتين مرع مرعراة الأالفوائد المدفوعه خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من ا

 الاتفاقية. عليها بهذه

 

 ( 12)المادة 

 الإتاوات
 

بة ضرع للضرريتخ قيم فى الدولة المتعاقدة الأخـرى يجروز أنوتدفع إلى شخص م دولة متعاقدةالتى تنشـأ فى  اإتاوات -1

 فى تلك الدولة الأخرى.

ذا كران ولكن إدولة، أت بها وطبقا لقوانين تلك البية فى الدولة المتعاقدة التى نشللضري اإتاواتتخضع هذه ومـع ذلك  -2

مبلرغ  ليإجمرا% مرن  15لا يزيرد سرعرها عرن اوات فرإن الضرريبة المفروضرة يجرب أترللإ المستلم هو المالك المستفيد

 اإتاوات.

ل اسرتعماـق فرى مقابرل اسرتعمال أو الحر" الوارد فري هرذه المراده المبرالغ المدفوعرة مرن أى نروع اإتاوات" بلفظيقصـد  -3

 ج، أو خطرةأو نمروذأو تصرميم علامرة تجاريرة  أوو براءة اختراع أ علميو أ فنيو أ أدبيحقوق النشر الخاصة بعمل 

برل لميرة أو مقاعمعدات صناعية أو تجارية أو  أيةستعمال أو مقابل استعمال أو الحق فى ا تركيب أو أساليب سرية أو

م الصرور وتتضرمن مبرالغ مدفوعرة مرن أى نروع فيمرا يتعلرق برأفلا برة صرناعية وتجاريرة أو علميرةمعلومات تتعلق بخ

 .المتحركة والعمل فى أفلام أو الفيديو والتليفزيون

ويمرارس فرى الدولرة المتعاقردة  متعاقردة، ـدولةمقيمرا فرى  باإتراوات إذا كان المالك المستفيد( 2) لا تطبق أحكام الفقرة -4

يوجرد بهرا أو يرؤدى فرى تلرك إمرا نشراطاً صرناعياً أو تجاريراً مرن خرـلال منشرأة دائمرة  اإتراواتأ فيها الأخرى التى تنش

أو الملكيرة الناشرئ عنهرا هرذه  الحرقبهرا، وأن  موجرودمن خرلال مركرز ثابرت الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة 
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وفرى مثرل هرذه الحالرة تطبرق  و المركرز الثابرتالمنشرأة الدائمرة أ فعليراً بتلرك ارتباطرامرتبطرة  المدفوعة تكون اإتاوات

 حسب الأحوال. 14أو المادة  7أحكام المادة 

ا السياسرية أحرد أقسرامه نفسها أو تاوات هو تلك الدولةدولة متعاقدة  إذا كان الدافع للإأنها قد نشأت فى  اإتاواتتعتبر  -5

قيم فى اً أو غير مأكان مقيمسواء  تـاواتدافع للإأو سلطة محلية أو مقيما فى تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص ال

الحق أو برباطرا فعليرا منشـأة دائمة أو مركرز ثابرت يوجرد معهرا ارتلك فى الدولة المتعاقدة إحدى الدولتين المتعاقدتين يم

تراوة تعتبرر اإهرذه إن ف، الملكية التى تنشأ عنها اإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل اإتاوات

 .أو المركز الثابت انها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشاة الدائمة

النظر إلرى بر ة برين الردافع والمالرك المسرتفيد أو برين كرل منهمرا وشرخص آخرربسربب علاقرة خاصر اإتاوة إذا كان مبلغ -6

دافع تفرق عليهرا الركران ي الرذي المبلرغعن  تزيد اإتاواتالتى تدفع عنها  الاستعمال أو الحق فى استعمال أو المعلومات

الحالرة  هرذه وفرى فقط؛رة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الآخي إذا لم توجد هذه العلاقةوالمالك المستفيد 

رى خالأ وللأحكامن يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتي

  الاتفاقية.هذه ب الواردة

 

 ( 13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

نرة فرى كائعقاريرة إحردى الردولتين المتعاقردتين مرن التصررف فرى أمروال  فريمقريم  عليهرا شرخصيحصل  التيح رباالأ -1

 .الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الآخرى

نشرأة دائمرة جرزءاً مرن الأمروال المسرتخدمة فرى نشرـاط م تكرونالترى مروال منقولرة اتجة مرن التصررف فرى أالأربـاح الن -2

 قولرةالمنمروال لأمرن التصررف فرى ا أو ابع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقردة الاخررىيمتلكها مشروع ت

ة الاخررى ة المتعاقرـدوكرائن بالدولرمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم ترابع إحردى الردولتين المتعاقردتين خاصة بال

أو مررع  ائمررة )وحرردهاالمنشررأت الد تلررك التصرررف فرريربرراح الناتجررة مررن بمررا فررى ذلررك الأ مهنيررةبغرررض القيررام بخرردمات 

 .ضع للضريبة فى تلك الدولة الاخرىيجوز أن تخمثل هذا المركز الثابت أو من  المشروع كله(

مرل فرى و طرائرات تعمرن التصررف فرى سرفن أ عاقدتينإحدى الدولتين المت مقيم فىالتى يحصل عليها شخص الأرباح  -3

ة فرى تلرك تخضرع للضرريب بتشرغيل تلرك السرفن أو الطرائرات خاصةالمنقولة الموال النقل الدولى ومن التصرف فى الأ

 فقط.الدولة 

 :في من التصرف الناتجةالأرباح  [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 9من المادة  4تم الاحلال بالفقرة  [ -4

ين م رأسررمال الشررركة التررى تتكررون أموالهررا بصررفة أساسررية مررن ممتلكررات عقاريررة كائنررة فررى إحرردى الرردولتأسرره (أ)

 و   المتعاقدتين.

 فرى نرةكائعقاريرة أمروال مرن حصة فى شركة تضامن أو وثائق أو تركة التى تتكون ممتلكاتهرا بصرفة أساسرية  (ب)

  إحدى الدولتين المتعاقدتين.

هم الشرركة ؛ أمروال عقاريرة ؛؛ تشرمل أسرعبارة؛فإن لأغراض هذه الفقرة دولة. وللضريبة فى تلك ال يجوز أن تخضع

يرة لفقررة الفرعالمشرار إليهرا فرى االمشار إليها فى الفقرة الفرعيرة )أ( أو حصرة فرى شرركة تضرامن أو وثرائق أو تركرة 

 ] )ب(.
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 :الاتفاقية( من هذه 13( من المادة )4قرة )الأطراف محل الف الاتفاقية متعددةمن  9التالية من المادة  4تحل الفقرة   
 

ستمد تفي كيانات  الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص الأرباح /الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  9المادة 

 قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

 

من جراء التصرف في ملكية أسهم أو حصص  ]دةمتعاق دولة[، تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ]الاتفاقية[لأغراض 

الأخرى في حال  ]الدولة المتعاقدة[مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك 

في المائة من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات  50استمدت تلك الأسهم أو الحصص المماثلة أكثر من 

يومًا السابقة  365الأخرى وذلك في أي وقت خلال فترة الـ  ]الدولة المتعاقدة[وال عقارية( تقع في تلك غير منقولة )أم

  على التصرف.

 

 (14) المادة

 الخدمات الشخصية المستقلة
 

بيعة طذات  ىمن خدمات مهنية أو من أنشطة أخر يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتينالدخل الذى  -1

فه بصفة تحت تصرالشخص مركز ثابت  لذلكلم يكن  مافقط المتعاقدة ع للضريبة فى تلك الدولة يخض مستقلة

أو  خرى لمدةقدة الألغرض القيام بأنشطة كانت موجودة فى تلك الدولة المتعا فى الدوله المتعاقدة الاخرىمنتظمة 

ك تلفى  بقيبت أو ثاالمركز ال ثل هذام لهفإذا كان  المعنية يوما فى السنة الضريبية 90مدد يزيد مجموعها على 

لدولة ريبة فى ايجوز أن يخضع للضفإن الدخل ، السابقة الذكرلمدد خلال المدة أو االمتعاقدة الأخرى  الدولة

خلال خرى عاقدة الأالمتتلك الدولة  أو الدخل المستمد من المركز ما نتج عن ذلك فى حدودالأخرى ولكن المتعاقدة 

 .لفة الذكرالمدة أو المدد سا

وكذلك  مىو التعليأو الفنى أو التربوى خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أ بوجه "مهنيةخدمات "عبارة  تشمل -2

 ين .الأسنان والمحاسب ين والمهندسين والمعماريين وأطباءالنشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحام

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

لترى يسرتمدها ايرها من المكافآت المماثلة جور وغالمرتبات والأ فإن 19و 18و 16اإخلال بأحكام المواد مع عدم  -1

لرم يكرن  فقرط مرابة فرى تلرك الدولرة المتعاقردة تخضرع للضرريالدولتين المتعاقردتين مرن وظيفرة مقيم فى إحدى  شخص

 وز أنتمدة منره يجرالمس هذا النحو فإن المكافأةيؤدى على  . فإذا كان العمليؤدى فى الدولة المتعاقدة الآخرىالعمل 

 الأخرى.تلك الدولة  فيللضريبة  تخضع

قردتين مرن عمرل يحصل عليها شخص مقيم فى إحردى الردولتين المتعا التيفإن المكافأة  (1)ستثناء من أحكام الفقرة ا -2

 ولا  إذا :يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أ

يومرـاً  90 أو لمردد لا تزيرد فرى مجموعهرا عرـنخررى لمردة لأمستلم اإيراد فى الدولة المتعاقدة ا الشخصوجد  (أ)

 و   المعنية. الميلاديةالسنة  خلال

 و  الآخرى.الدولة  فيكانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم  (ب)

 ى.الآخر المتعلقةالدولة  فيكز ثابت يملكه صاحب العمل تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مروكانت  (ج)
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النقرل  ائرة تعمرل فرىيؤدى على ظهر سفينة أو ط الذيالمكافأة عن العمل فإن ستثناء مـن الأحكام السابقة لهذه المادة ا -3

 .فقطالدولة  تلك فىبواسطة مشروع تابع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة الدولى 
 

 

 ( 16)المادة 

 ت أعضاء مجلس الإدارةمكافآ

 

لتين دوالمماثلرة الترى يحصرل عليهرا شرخص مقريم فرى إحردى الر المكافرآتمكافـأت أعضاء مجلس اإدارة وغيرها مرن 

 تخضع جوز أني الاخرى؛الدولة المتعاقدة  فيمجلس إدارة أو بمجلس مشابهه فى شركة مقيمة المتعاقدتين بصفته عضواً ب

 الآخرى. للضريبة فى تلك الدولة

 

 (  17)المادة 

 والرياضيونالفنانون 

 

ة من عمله دولة متعاقد يستمده شخص مقيم فى الذييخضع الدخل يجوز أن  15 و14ستثناء من أحكام المادتين ا -1

لك تشخصيةمثل ته الأنشطرياضى من أو التليفزيون أو الموسيقى أو ك المسرح أو السينما أو اإذاعة كفنان مثل فنان

 الأخرى.فى الدولة المتعاقدة الآخرى للضريبة فى تلك الدولة  لالتى تزاو

ن أو الفنـا لا يعود على أنشطته الشخصيةيحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة  الذيإذا كـان الدخل الخاص  -2

 15؛14؛ 7من أحكام المواد  إخضاعه استثناءيجوز ، فإن هذا الدخل على شخص آخر ولكن يعودنفسه  الرياضي

  أنشطته. يبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى للضر

شروع تابع للدولة قد أديت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خلال م (1)الفقرة  فيإذا كانت الخدمات المذكورة  -3

ولة بة فى الدلضريان المتعاقدة الأخرى؛ فإن الدخل المستمد من أداء هذه الخدمات بواسطة مثل هذا المشروع يعفى م

مة زينة العان الخمالمتعاقدة المذكورةأولا إذا كان المشروع يمول بطريق مباشر أو غير مباشر بالكامل أو أساسا 

 لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأحكام هذه الخدمات.

 

  (18) المادة

 المعاشات والمرتبات مدي الحياة
 

الدولة  ص مقيم فىع لشخرتبة لمدى الحياة التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفالمعاشات والمبالغ الم -1

 ة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين.المتعاقدة الآخرى يجوز أن تخضع للضريب

ة و محددأة معينة مبلغ معين بصفة دورية فى مواعيد محددة أو خلال مد "الحياةالمبالغ المرتبة مدى " بلفظيقصد  -2

 . لنقودطبقاً إلتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة فى شكل نقدى أو قابل للتقييم با
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 (19) المادة

 الوظائف الحكومية

 

لية تابعة و سلطة محأاسية التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السي )أ( المكافأة بخلاف المعاشات  -1

 لضريبة فىلتخضع  ليةتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المح في مؤداهخدمات  د مقابلفر أيلها إلى 

 .تلك الدولة فقط

ديت فى أقد مات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الآخرى فقط إذا كانت الخد هذه المكافآتومع ذلك فإن )ب( 

 فى تلك الدولة مقيماً  تلك الدولة وكان الشخص

 ن يكون:وأ

 من مواطني تلك الدولة ( 1)

 الخدمات.لم يصبح مقيما في تلك الدولة لمجرد تقديم ( و2)
 

إحدى  هاتزاول متعلقة بأنشطة صناعية أو تجاريةمقابل خدمات مؤداه  المكافأةعلى  (1)أحكام الفقرة  تطبقلا  -2

 .جودة بهاموالسياسية أو سلطه محلية تابعة  أو أحد أقسامها الدولتين المتعاقدتين

 
 

 (20)المادة 

   الطلبــــــة
 

الردولتين  مقيمرا قبرل زيارتره إحردي أصربحالرذي يقريم أو متمررن أو متردرب يحصل عليهرا طالرب أو  المبالغ التى

تردريب لتعلريم أو الافرى الدولرة المرذكورة أولاً فقرط بغررض  يوجردالدولة المتعاقدة الأخرى والرذي  فى - المتعاقدتين مباشرة

 المبرالغ مرن نفقات معيشرته أو دراسرته أو تدريبره لا تخضرع للضرريبة فرى تلرك الدولرة الأخررى بشررط أن تنشرأ هرذهلتغطية 

 الدولة.مصادر خارج تلك 

 (21)المادة 

 الدخول الأخرى
 

 ترىوال كان تحققهامأيا كان إحدى الدولتين المتعاقدتين  فإن عناصر دخل المقيم فى (2)مع عدم اإخلال بأحكام الفقرة  -1

  فقط.تلك الدولة  فيللضريبة  تخضع هذه الاتفاقيةل لم تتناولها المواد السابقة

ـدولة ن مصرادر فرى الررمر قرد حصرل عليره شررخص مقريم فرى إحردى الردولتين المتعاقردتينهرذا الردخل كران مرع ذلرك إذا و -2

ة؛ ون تلرك الدولرلقرانقرا طبفيهرا تنشرأ للضريبة فى الدولة الترى  أيضا خرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضعالمتعاقدة الأ

مرالى مبلرغ % مرن إج 15ومع هذا ففى حالة الدخل المستمد من تركة أو وثائق فإن الضرريبة المفروضرة لا تزيرد عرن 

 الدخل بشرط أن يكون الدخل خاضعا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها مستلم الدخل.

 
 

 طرق تجنب الإزدواج الضريبى

 ( 22)المادة 

 لإزدواج الضريبىتجنب ا

 

 :الضريبى كالآتىتجنب الأزدواج  بالنسبة لكندا يتم -1

الضريبة  كندا منإقليم  فيالمدفوعة  الضريبةخصم النسبة لب السارىأحكام القانون الكندي مع عدم اإخلال ب (أ)

 على ينصلم  وما  -لها  العام المبدأ علىتؤثر  والتي لنهذه الأحكام ل ةلاحق تولأي تعديلاوبالنسبة  الكندية؛
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أى ضريبة كندية من تخصم الضرائب المستحقة فى مصر فإن الكندي  طبقا للقانون أكبرخصم أو إعفاء 

 .أو المكاسب لوالدخمستحقة على مثل هذه الأرباح أو 

ية ولأي أجنبابعة تعفاء اإضافي لشركة لتحديد اإ بالنسبة القانون الكندى السارىلأحكام مع عدم اإخلال ب (ب)

ح للشركة دية فإنه يسمبقصد حساب الضريبة الكن –لها والتي لا تؤثر في المبدأ العام  –لاحقة عليها  - تعديلات

عفاء من اإ المقيمة فى كندا أن تخصم عند حساب دخلها الخاضع للضريبة أرباح الأسهم التى حصلت عليها

 .اإضافى لفرع الشركة الأجنبية المقيمة فى مصر

تخدم لمعنى المساكما هى مستخدمة فى هذه المادة يكون لها نفس  إضافي؛إعفاء  و؛ بعة؛تاشركة  بعبارة؛ويقصد 

 من قانون ضرائب الدخل الكندى. التواليعلى أ( ) 113و( )د( 1) 15بالنسبة لأغراض الفقرات 
 

 كندا: في)أ( فإن الضرائب المستحقة فى مصر على شركة مقيمة  1لأغراض الفقرة  -2

 مصر أو فيزاولته  الذيعن نشاطها فيما يتعلق بالأرباح  (أ)

مستحق  مبلغ يلأ؛ تعتبر شاملة لت عليها من شركة مقيمة فى مصرفيما يتعلق بالتوزيعات والفوائد التى حص (ب)

زء منه جأى  عن عن أية سنة أو اإعفاء أو التخفيض من الضريبة الممنوحة لتلك السنة الدفع كضريبة مصرية

 :وهيمن الأحكام التالية  لأيطبقا 

ستثمار المال الخاص با 1977لسنة  3المعدل بالقانون رقم  1974لسنة  43من القانون رقم  18 ؛16المواد 

تم يفاقية أو ذه اإتوالمناطق الحرة طالما ظلا نافذى المفعول ولم يعدلا منذ تاريخ توقيع هالعربى والأجنبى 

كام له ن تلك الأحم أيه يكون في الذيا وفقط بالقدر تعديلها تعديلا طفيفا فقط بحيث لا يؤثر على الحكم العام لهم

 على إعفاء أو تخفيض الضريبة على مصدر الدخل لمدة تزيد عن عشر سنوات.تأثير 

ن لمتعاقدتياولتين أية أحكام أخرى لاحقة تمنح إعفاء أو تخفيض فى الضريبة توافق عليه السلطات المختصة للد  (ج)

 لعام.طابعها ا ؤثر فىن قد عدلت بعد أو عدلت تعديلا طفيفا فقط بحيث لا تبإعتباره ذى طبيعة مشابهة إذا لم تك

ربراح أفرإن أربراح الشرركة المقيمرة فرى مصرر )بمرا فرى ذلرك  لمصرر؛الدخل المسرتحقة ضريبة تحديد مقدار لأغراض  -3

فى كنردا  تكون قد أعفيت أو خفضت كندا؛الأسهم الموزعة من هذه الأرباح( من مصادر )بما فى ذلك مصر( بخلاف 

نون المصررى مرن القرا 16تعتبر غير خاضعة للضريبة فى كنردا برالمعنى الروارد فرى المرادة  2)ب( أو  1طبقا للفقرة 

 .1977لسنة  32المعدل بالقانون رقم  1974لسنة  43رقم 

 

 يلي:كما  الضريبي الازدواجبالنسبة لمصر يتم تجنب  -4

مصرر  دا فرإنكنللضريبة في هذه الاتفاقية  يخضع طبقا لأحكامإذا كان الشخص المقيم في مصر يستمد دخلا من كندا 

م مرع ا يعرادل الضرريبة المدفوعرة فرى كنردا، وهرذا الخصرالضريبة على دخل هذا الشرخص مبلغرمن خصم أن تبتسمح 

 كندا.على المستمد من  يناسبالذي المحسوبة قبل الخصم يزيد عن هذا الجزء من الضريبة ذلك لن 

ين يحصررل عليهررا شررخص مقرريم فرري إحرردي الرردولت لأربرراح أو الرردخول أو المكاسررب التررىأن الأغررراض هررذه المررادة فرر -5

ر فري شرأت مرن مصرادتعتبرر أنهرا ن يةتفاقاإ ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لهذهالمتعاقدتين والتي تخضع لل

 الأخرى.تلك الدولة 

 أحكام خاصة

 ( 23)المادة 

 عدم التمييز 
 

تعلرق ي الترزام يلأى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو لا يجوز إخضاع مواطن -1

يجروز أن  ا أوأو يكون أكثر عبئاً من الضرائب والالتزامرات الضرريبية الترى يخضرع لهركون بخلاف بهذه الضرائب ي

 . روف مواطنو هذه الدولة الأخرىيخضع لها فى نفس الظ



17 

 

رى عاقرردة الأخرردائمررة التررى يملكهررا مشررروع تابررـع إحرردى الرردولتين المتعاقرردتين فررى الدولررة المتلا تخضررع المنشررأة ال  -2

عرة لتلرك لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئاً من الضررائب الترى تفررض علرى المشرروعات التاب

  الأنشطة.تزاول نفس  التيالدولة الآخرى 

 :لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها -3

ءات مات أو إعفراخصرـوفى الدولة المتعاقدة الأخرى أيرة  منح المقيمينعلى أن تزم إحدى الدولتين المتعاقدتين لـت (أ)

 عائلية.ة أو المسئوليات النحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنيأو تخفيضات فيما يتعلق بالضرائب مما تم

عرديلات )والت 1981لسرنة  157ون رقرم مرن القران 4فقررة  120المرادة و 9فقرة  4تطبيق المادة ب في مصرتخل  (ب)

مرادتين أيرا مرن ال ا( بشررط أنره إذا منحرتمن حين لآخر دون اإخلال بالمبدأ العام لهر االطفيفة التى قد تدخل عليه

 .ى كندامثل لمواطنلمواطني أى دولة أو إقليم بخلاف إحدى الدولتين المتعاقدتين فإن هذا اإعفاء يمنح بال إعفاء

 

تخرص و ركةشرربراح عاقدتين مرن أن تفررض ضرريبة علرى أمنع إحدى الدولتين المتت الاتفاقية بأنهاهذه  لا يجوز تفسير -4

زيد لا تلة بشرط أتلك الدوجنسية أرباح شركة تتمتع بباإضافة إلى الضريبة المستحقة على تلك الدولة منشأة دائمة فى 

 ى لرم تكرن قرد خضرعت لمثرل هرذه الضرريبةمرن إجمرالى هرذه اإربراح التر %15عرن تفررض هكرذا أى ضريبة إضرافية 

لخاصة بمنشأة ارباح الأ يقصد به مكاسب؛ لفظ؛إعمال هذا الحكم فإن  ولأجل السابقة.السنوات الضريبية  فياإضافية 

بة خرلاف الضرريبدائمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى السنة والسنوات السابقة بعد أن يخصم منها كافرة الضررائب 

 مشار إليها فى هذه الفقرة التى تفرضها تلك الدولة على مثل هذه الأرباح.اإضافية ال
 

ـبه ضره أو يراقر، والترى يمتلرك رأس مالهرا كلره أو بعابعة إحدى الردولتين المتعاقردتينلا يجوز إخضاع المشروعات الت -5

لتزامرات ب أو لأيرة اية ضررائلأخرى ص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأبطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخا

مماثلررة المشرروعات الن تخضرع لهرا أو يجرروز أتتعلرق بهرذه الضررائب غيرر الضرررائب أو اإلتزامرات الترى تخضرع لهرا 

خص يرر مباشرر شرمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غتى يمتلك رأسخرى فى الدولة المذكورة أولاً والالأ

 ثالثة.دولة  فيأو أكثر مقيمون 
 

 .يةهذه المادة الضرائب موضوع اإتفاق في ضرائب؛ بلفظ؛ يقصد -6

 

 (24)المادة 

 إجراءات الإتفاق المتبادل
 

ن الاتفاقية متعددة م 16من المادة  2من الاتفاقية بالفقرة  24من المادة  1من الفقرة  لثانيةتم احلال الجملة ا [ -1

  ] الاطراف

عـه إلى خضو فى كلتاهما تؤدى أو سـوف تؤدى أومتعاقدتين الإذا رأى شخـص أن اإجـراءات فى إحدى الدولتين 

وانين ها القجاز له بصرف النظر عن وسـائـل التسوية التى نصت عليهذه الاتفاقية  للضرائب مما يخالف أحكام

المطالبة  حا به أسسوبا موضطلبا مكتالدولة المتعاقدة التى يقيم بها السلطة المختصة فى  إلىالداخلية بالدولتين أن يقدم 

ار بإجراء فرض ويتعين تقديم هذا الطلب خلال سنتين من تاريخ أول إخط[ للضريبة،بإعادة النظر في هذا الخضوع 

 ]الاتفاقية.الضريبية على خلاف 

( من هذه 24( من المادة )1فقرة )من ال }الجملة الثانية{من الاتفاقية متعددة الأطراف محل   16من المادة  1تحل الجملة الثانية التالية من الفقرة   
 الاتفاقية:

 إجراء الاتفاق المتبادل  –من الاتفاقية متعددة الأطراف  16المادة 

 

يجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار باإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق  

 .]الاتفاقية[مع أحكام 
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ن تصرل إلرى ا أع بنفسره( أن الاعتراض له ما يبررره ولرم تسرتط1ر اليها في الفقرة )ختصة المشاإذا تبين للسلطات الم -2

ى قردة الآخرـرحل مناسب فإنها تحـاول أن تسوى الموضوع باإتفاق المتبرادل مرع السرلطة المختصرة فرى الدولرة المتعا

 .هذه الاتفاقية بقصد تجنب الضرائب التى تخالف أحكام

الرة حيرة وفرى أى دتين بعد إنقضاء المدد المحددة المنصروص عليهرا فرى قوانينهرا الوطنلا يجوز إحدى الدولتين المتعاق -3

م فرى ضريبة لمقيبعد إنقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء ال

 ة المتعاقردةالدولر فيللضريبة أى من الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت أيضاً 

 الأخرى.

 . العمديب أو التقصير أو اإهمال ولاتسرى هذه الفقرة فى حالة التهر      

 ناشرئة عرن فراتمشركلات أو خلا قردتين أن تسروى باإتفراق المتبرادل أيرةالمتعا اول السرلطات المختصرة فرى الردولتينتح -4

 .الاتفاقية تفسير أو تطبيق هذه

يبى فررى تصررة فرري الرردولتين المتعاقرردتين أن تتشرراور فيمررا بينهمررا بقصررد تجنررب الازدواج الضررريجرروز للسررلطات المخ -5

 الاتفاقية.هذه  فيالحالات التى لم ينص عليها 
 

 (25)المادة 

 تبادل المعلومات

المحليرة  ينالقروانويرة هرذه الاتفاق لتنفيرذ أحكرام التى تلزمتتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات  -1

تضراها وحيرث يكرون فررض الضررائب بمق يرةاإتفاق هرذهللدولتين المتعاقدتين بشأن الضررائب المنصروص عليهرا فرى 

ليهررا الدولررة عتحصررل  وتعامررل أيررة معلومررات (1)ويررتم تبررادل المعلومررات دون التقيررد بالمررادة  هررذه الاتفاقيررة  يتفررق مررع

داخليرة لقروانين اللل بهرا المعلومرات الترى ترم الحصرول عليهرا وفقراً المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامر

تى تعمل فى ربرط ال ذلك المحاكم والأجهزة اإدارية بما فىإفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات لتلك الدولة ولا يجوز 

و السررلطات أ يررة ولهررـؤلاء الأشررخاصشررملها اإتفاقتالطعررن فيمررا يتعلررق بالضرررائب التررى أو تحصرريل أو تنفيررذ أو رفررع 

 ق بالأحكررامويمكررنهم إفشررـاء هررذه المعلومررات أمررام المحرراكم أو فيمررا يتعلرر .سررتخدام المعلومررات لهررذه الأغررراض فقررطا

 القضائية.

 المتعاقدتين:( بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين 1لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

 رى.عاقدة الآخها أو بالدولة المتام اإدارى الخاص ببتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظ (أ)

المتعاقردة  الدولة في بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو للنظم اإدارية المعتادة فيها أو (ب)

 الآخرى.

 سراليبالأ بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجرارى أو مهنرى أو (ج)

 العام.مخالفاً للنظام  تجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤهاال

 

 (26)المادة 

 الدبلوماسيون وموظفو القنصلية
 

عامرة م الفقرا للأحكراون ين أو القنصلييما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيهذه الاتفاقية  ليس فى -1

 الخاصة.تفاقيات للقانون الدولى أو أحكام الا
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دتين ى الدولتين المتعاقة إحـد( فإن عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائم4ثناء من أحكام المادة )ستا -2

ى أرسرلته الدولة التر مقيماً فى يةاإتفاقلأجل أغراض خرى أو فى دولة ثالثة يعتبر والموجودة فى الدولة المتعاقدة الأ

 ة.الدولضريبية على مجموع دخله مثلما يخضع المقيمون فى تلك إذا كان يخضع فيها لنفس اإلتزامات ال

أو  لدبلوماسريةاالبعثرة  علرى الهيئرات الدوليرة أو أعضرائها أو موظفيهرا أو علرى أعضراءتفاقيرة هرذه اإ طبق أحكاملا ت -3

تين الردول ى مرنأأو بعثة دائمة لدولة ثالثة والموجودين فرى إحردى الردولتين المتعاقردتين ولا يخضرعون فرى  القنصلية

 بها.المتعاقدتين لنفس اإلتزامات الضريبية على مجموع الدخل مثل المقيمون 

  

 

 المادة

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات
 
 

  1وتنسخها:الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية  الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  متعددةالاتفاقية من  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما  ]الاتفاقية[، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

راعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، يتعلق ببند من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع م

أو غير مباشرة إلى  بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدّت بصورة مباشرة

تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من 

 .]الاتفاقية[

 

 (27)المادة 

 قواعد مختلفة
 

و أى أيض أو خصرم فاء أو تخفربأنها تقيد بأى شكل من الأشكال أى إستثناء أو إعهذه الاتفاقية  لا يجوز تفسير أحكام -1

 :سماح آخر تمنحه الآن أو فيما بعد

 ائب المفروضة بمعرفة هذه الدولة.قوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضر (أ)

 أو 

 المتعاقدتين.إتفاقية أخرى تعقدها إحدى الدولتين أى  (ب)
 

 فيمررا يتعلررق مررا يمنررع مررن تطبيررق أحكررام القررانون الررداخلى فررى كررل مررن الرردولتين المتعاقرردتينتفاقيررة هررذه اإ لرريس فررى -2

ب أو فيمررا يتعلررق بررالتهر بالضرررائب علررى دخررول الأشررخاص الناتجررة عررن مشرراركتهم فررى الشررركات غيررر المقيمررة

 الضريبى.
 

 .الاتفاقيق ن تتصل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيجوز أ -3

 

 

 

 

 
                                                           

الاتفاقية( من الاتفاقية متعددة الأطراف وحده كتدبير  عمالمنع اساءة است(( 1) 7( )أ( من الاتفاقية متعددة الأطراف تقبل بموجبه تطبيق المادة 17) 7اصدرت كندا بياناً وفقاً للمادة  1

 مؤقت.
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 أحكام ختامية

 (28)المادة 

 يةنفاذ الإتفاق
 

 أوتاوا. فيويتم تبادل وثائق التصديق  الاتفاقية؛هذه  يتم التصديق على -1
 

 .ويبدأ سريان أحكامها لأول مرة صديقتوثائق ال المفعول من تاريخ تبادل ةساريهذه الاتفاقية  صبحت -2

التاليرة  التقويميرة بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على المبالغ ا لتى تدفع فرى أو بعرد أول ينراير مرن السرنة (أ)

 تم فيها تبادل وثائق التصديق. للسنة التى

يرة لتلرك التاليمية التقوول يناير من السنة بالنسبة للضرائب الآخرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أ (ب)

  التصديق.التى تم فيها تبادل وثائق 

 

 (29) المادة

  إنهاء الاتفاقية
 

 لأييونيو  30و قبل فى أ المتعاقدتين،من الدولتين  لأيلمدة غير محدودة ولكن يجوز  يةاإتفاق يستمر العمل بهذه

خرى ة الأالمتعاقد لدولةاء كتابة إلى هائق التصديق أن تقدم إخطارا بالانتل وثابعد السنة التى تم فيها تباد تقويميةسنة 

 :ية على النحو التالىبالطرق الدبلوماسية وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان اإتفاق

 

ية التاليمية التقوسنة يناير من ال بعد أولأو  فيتدفع  التي المبالغبالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع على  (أ)

 ك التى قدم فيها إخطار اإنهاء.للت

ية لتلك التال ميةلتقوياقى أو بعد أول يناير من السنة  بالنسبة للضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ (ب)

 اإنهاء.التى قدم فيها إخطار 

 .وبتفويض سليم من حكومتيهما وقعا على هذا الأتفاق هذا؛وإذ يشهد الموقعان إدناه على          

   1983مايو  30من صورتين فى القاهرة حرر 

 .وكل منها له نفس الحجية واإنجليزية؛بكل من اللغات العربية والفرنسية 

 

 عن حكومة                                                  عن حكومة   

  كندا   جمهورية مصر العربية                                                        


